




[image: ]



التقرير الموازي لتقرير دولة فلسطين بشأن متابعة الملاحظات الختامية للتقرير الأولي لدولة فلسطين
المقدم للجنة المعنية بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة " سيداو"
الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم -







· نبذة تعريفية عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم -
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، وهي تتمتع بالعضوية الكاملة في التحالف العالمي للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ( GANRI) أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقرارٍ/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله، بتاريخ 30/9/1993. وقد نشر قرار الإنشاء لاحقاً في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية)، تحت رقم (59) لعام 1995. بموجب القرار تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي: "متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية ". 
ترك المرسوم للهيئة مهمة وضع نظامها الأساسي بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها، وقد بدأت الهيئة تمارس نشاطاتها في بداية عام 1994، وكان مفوضها العام الأول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة والمحرك الأول لتأسيسها. فيما بعد، نصت المادة (31) من القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أقره المجلس التشريعي عام 1997، وصدر ونشر في الوقائع الفلسطينية عام 2002، على أن: " تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها، وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية، والمجلس التشريعي الفلسطيني." وبالرغم من عدم إقرار وإصدار القانون المذكور حتى اللحظة، لكن الهيئة تعمل، وبشكل واضح، استناداً إلى المرسوم المذكور أعلاه لحين إقرار قانون الهيئة.
علاوة على ذلك تقوم الهيئة بصفتها، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وديوانٍ للمظالم، بمتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتسع نطاق عمل الهيئة ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنون بشأن الانتهاكات المتمثلة بحقوق الإنسان، والتي تقع على المواطن من قبل السلطة التنفيذية، ونشر الوعي القانوني والرقابة على التشريعات والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.








مقدمة

ناقشت دولة فلسطين تقريرها الأولي الخاص باتفاقية "سيداو" أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة خلال الدورة السبعين للجنة، بتاريخ 11 تموز/ يوليو من العام 2018. واثر ذلك قدمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم – ملاحظاتها على تقرير الدولة. وبتاريخ  25 تموز/ يوليو  من العام 2018  أصدرت اللجنة ملاحظاتها الختامية بشان التقرير الاولي لدولة فلسطين.
من جانبها تقوم الهيئة بمتابعة التزام دولة فلسطين بتنفيذ  التوصيات الصادرة من قبل اللجان التعاقدية لحقوق الانسان، وسيداو في هذا السياق، وتقوم بالوقت ذاته بحث دولة فلسطين على تعزيز التزامها بتعزيز حقوق الانسان وخاصة حقوق المراة لضمان تمتع الجنسين بكافة الحقوق على قدم المساواة.
التقدم الفلسطيني المحرز في تنفيذ الاتفاقية
قامت دولة فلسطين بالعديد من الخطوات الإيجابية على صعيد تنفيذها  لالتزاماتها التعاقدية بموجب الاتفاقية، وقد أشادت الهيئة المستقلة بتلك الخطوات وحثت في الوقت ذاته الحكومة الفلسطينية على ضرورة استكمال خطواتها،  ويعد المصادقة على البروتوكول الاختياري الإضافي لاتفاقية سيداو وذلك  بتاريخ نيسان/ابريل من العام 2019 ابرز هذه الخطوات. على الرغم من أهمية هذه الخطوة الا انه وبمتابعات الهيئة المستمرة نجد ان هذا الانضمام جاء منعزلا عن سياق اتخاذ الدولة إجراءات عملية لمواءمة التشريعات مع مضمون الاتفاقية، ومع الاستمرار بعدم نشرها في الوقائع الفلسطينية، وعدم اتخاذ خطوات عملية على المستوى الدستوري لجعل الاتفاقية جزء من النظام القانوني.
على صعيد آخر؛ تم اصدار قرار بقانون رقم ( 21)  في اذار من العام 2019، بشان تحديد سن الزواج، ليرفع سن الزواج الى (18) سنة شمسية للجنسين  في التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين والمسيحيين وجميع مواطني دولة فلسطين، مع استثناء تحديد سن الثامنة عشرة بناء على موافقة قاضي القضاة للمسلمين أو المرجعيات الأخرى لباقي الطوائف. 
ان الاستثناء الوارد في التعديل يمنح دون قيد او شرط الحق لقاضي القضاة ورؤساء الطوائف الأخرى الحق في ابرام عقود تزويج الأطفال من الجنسين، حيث جاء نص الاستثناء عاما غير محدد بأسس أو قيود واضحة، الامر الذي يتيح الفرصة أمام الاستمرار بتزويج الأطفال من الجسين، وقد بلغت نسبة تزويج الطفلات ما يقدر ب20% من نسبة عقود الزواج في العام 2019. 
وبرغم ضعف القرار فإن النساء في قطاع غزة لن تستفيد من هذا التعديل  حيث لا تلتزم محاكم غزة بالقرارات التنفيذية الصادرة من مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء، فكل القوانين والقرارات التي صدرت عن الرئاسة، لم تُطبق بغزة لاعتبارات استمرار الانقسام السياسي والجغرافي، حيث ما زالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس تعقد اجتماعات منفردة في المجلس التشريعي بغزة، وتقوم بإقرار قوانين مغايرة تطبق في قطاع غزة، ولا تعتد بالقرارت بقوانين الصادرة من الرئيس في الضفة الغربية. 
كما تم اصدار قرار بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشان حق الام في فتح حسابات مصرفية لابنائها القاصرين شانها في ذلك شأن الاب،  وعلى الرغم من أهمية هذا القرار للتعجيل بالمساواة في المسؤوليات الوالدية في نطاق الاسرة، الا ان القرار يحتاج الى متابعة ورقابة مستمرة من قبل الحكومة لضمان التزام المصارف بالقرار بقانون، حيث تبين عدم التزام عدد من المصارف بالقرار، ولم تتبنى سلطة النقد الية محددة يتم بموجبها إعمال ذلك القرار.
إن محاولة احراز  التقدم  بالنسبة للاتفاقية  توقفت عند انجاز القضايا المشار اليها أعلاه، حيث لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير لتعزيز التزام الدولة بالاتفاقية.
 تأثر التزام الحكومة  بالاتفاقية سلبا إزاء الهجمة المضادة التي شنتها بعض القوى المحافظة والتيارات الدينية وبعض قادة العشائر، حيث شهدت اتفاقية سيداو هجوما غير مسبوق باعتبارها تناهض احكام الشريعة الإسلامية، ومحاولة تغريب المجتمع الفلسطيني، وتدمير الاسرة، واتهام المؤسسات النسوية بأنها واقعة تحت تاثير التمويل الغربي، والاجندات الغربية. لم تتخذ الحكومة الفلسطينية أي اجراء يساهم في تعزيز سيادتها عبر إرساء تطبيق احكام الاتفاقية كوسيلة للرد على الهجمة المضادة باعتبار ذلك جزء من التزاماتها التعاقدية، وقرار سياديا لا  تسمح الحكومة بالاخلال به.

أولا:  توصية اللجنة رقم (11.أ)  بضرورة تبني دولة فلسطين باعتماد تشريع وطني يتضمن تعريفا شاملا للتمييز ضد المرأة

 في معرض ردها على توصية اللجنة رقم "11. أ"  المتعلقة بضرورة تبني الدولة الفلسطينية تشريعا وطنيا شاملا للتمييز  ضد المرأة في المجالين الخاص والعام، أورد التقرير ان الدولة قامت بتبني تعريف للتمييز ضد المرأة في مشروع قرار بقانون حماية الاسرة من العنف. 
· تتطلب عملية اصدار تشريع  يتضمن تعريف شمولي للتمييز ضد المرأة، بأن يتم تبني ذلك التعريف في القانون الأساسي الفلسطيني، بحيث ينعكس ذلك التعريف على كافة التشريعات اللاحقة، ويتم بناء عليه مواءمة التشريعات النافذة، أو بأن يتم اصدار قرار بقانون يتضمن تعريف التمييز، يصبح هو السند القانوني لمنع أي تمييز في أي قانون، او اجراء.
· ان التعريف الوارد في مشروع قرار بقانون حماية الاسرة من العنف يقتصر على تعريف العنف على أساس الجنس في نطاق الاسرة. وليس تعريفا شاملا للعنف في المجالين الخاص والعام. 
· يعتبر المشروع مجرد مسودة قانون، لم يصدر الى حيز التمييز، وقد بدأ نقاشه من قبل عدد من الوزرات ذات العلاقة (وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل)، منذ ما يزيد على ستة سنوات، وليس متأملا ان يتم إصداره في المنظور القريب بالنظر الى ردة الفعل الحكومية إزاء الهجمة على المشروع ومكوناته ومضامينه.
· من جانب اخر، ان التشريعات المشار اليها في تقرير الحكومة هي مجرد مشاريع قوانين، وما زال تعديل القوانين المتعلقة بالعمل في القطاع العام وفي القطاع الخاص حيز المشاورات  الحكومية، ولم يتضح  للهيئة وجود إرادة لدى الحكومة حول اصدار تلك التعديلات، بما يتلاءم مع المفهوم الشمولي للتمييز المبني على الجنس.
· إن الاعمال والتدابير المشار اليها في تقرير الدولة، بخصوص إرساء المساواة في الوصول الى العدالة، تبقى إجراءات منقوصة في ظل الاحتكام الى مجموعة القوانين النافذة التي تحمل في طياتها التمييز.

ثانيا: توصية اللجنة ( 13،ج)  المتعلقة باتخاذ خطوات ملموسة من أجل الإنضمام إلى البرتوكول الاختياري، ونشر الإتفاقية  في الجريدة الرسمية:
أ. الإنضمام إلى البرتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء
· انضمت دولة فلسطين إلى البرتوكول الإختياري بتاريخ 10 نيسان من العام 2019 الذي تقر بموجبه دولة فلسطين بإختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بإستقبال الشكاوى الفردية من النساء في حال تعرضهن لإنتهاكات تمس صلب أحكام الإتفاقية. ورغم أهمية  هذه الخطوة، إلا أن هذه الخطوة المتقدمة لا تنسجم  مع التقدم المحرز بإعمال أحكام الإتفاقية، وعليه؛ فإن الإنضمام إلى البرتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية يجب أن يكون مقترناً بخطى عملية نحو إدماج نصوص الاتفاقية وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة على مستوى النظام القانوني الوطني الفلسطيني.
· يستتبع الانضمام الى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، قيام الدولة بحملات التوعية لجماهير النساء، وذلك بغية تعريفهن بالبروتوكول والحقوق المترتبة لهن بموجبه، وإجراءات الوصول الى العدالة وسبل الانتصاف قي حال تعرضهن لاي انتهاك يمس حقوقهن الواردة في الاتفاقية، وهو ما لم يتم، ولم تستحدث أليه حكومية تهدف لتفعيل نصوص البرتوكول. 
وفي ظل عدم إدراج الاتفاقية كجزء من القانون المحلي، وعدم توعية النساء بالبروتوكول، فان الانضمام الى البروتوكول لن يخلق اثرا في تغيير حياة النساء وفي تمكينهن من الوصول كافة حقوقهن على الصعيد الوطني.

ب. نشر الاتفاقية في الوقائع الفلسطينية
 على الرغم من الإعلانات الرسمية العديدة التي تثار بين الحين والأخر بخصوص نية الحكومة بنشر الاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين في الوقائع الفلسطينية " الجريدة الرسمية "، الا انه لم تقم الحكومة بنشر الاتفاقيات. ان عدم نشر الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين بما فيها  تلك الاتفاقيات التي انضمت الى بروتوكولاتها، رغم مطالبات الهيئة المستمرة، ومؤسسات المجتمع المدني وتوصيات اللجان التعاقدية لحقوق الانسان، يشير الى عدم توافر ارادة حكومية لنشر الاتفاقية،  وما يترتب عليه جراء عملية النشر، بأن تصبح الاتفاقية جزء من النظام القانوني الامر الذي يزيد من حفيظة واعتراض القوى المجتمعية التقليدية على مضمون الاتفاقية.

ثالثا: توصية اللجنة رقم (15.أ ) بشأن توحيد الأنظمة القانونية في قطاع غزة والضفة الغربية لضمان  حصول جميع النساء والفتيات في الدولة الطرف على حماية متساوية بموجب القانون، وفقاً للاتفاقية.
إن  من التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في ضمان انتفاعها من المنظومة الدولية لحقوق الانسان، ومن تطبيق اتفاقية سيداو تحديدا هو الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الامر الذي نتج عنه ازدواج النظام القانوني، وإخضاع كل النساء الفلسطينيان لنظامين قانونيين مختلفين.
لم يؤد تشكيل حكومة الوفاق الوطني في آب من العام 2013 والتعديلات التي لحقت عليها إلى بسط الحكومة الجديدة لسيطرتها وتوليها إدارة وحكم القطاع، وبرغم ان برنامج الحكومة الثامنة عشرة التي تشكلت في اذار 2019  تضمن هدفاً أساسيا هو تحقيق الوحدة الوطنية والتحضير للانتخابات لانهاء الانقسام وعودة الحياة التشريعية، الا انه لم يتم اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، مما أعاق عملياً إمكانية تطبيق القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة. وذات هذا الأمر، ينسحب على مدى إمكانية تطبيق الاتفاقيات المذكورة على المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، والتي تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي. بالإضافة الى ذلك فان التطورات السياسية اشارت الى عدم امكانية تحقيق المصالحة وبسط سيطرة الحكومة على قطاع غزة في القريب المنظور.

رابعا:  توصية اللجنة  رقم ( 15 .ج)  بشأن تسريع مراجعة مشاريع القوانين لضمان امتثالها للإتفاقية، بما في ذلك مشروع قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف، واعتمادها.
 
اشارت دولة فلسطين في تقرير متابعتها لتنفيذ اتفاقية سيداو الى تشكيل فريق رسمي لمراجعة مشروع قانون العقوبات  في بداية العام 2020،  وتاثر اجتماعات الفريق ومناقشة المشروع بسبب تداعيات انتشار كوفيد-19 وإعلان حالة الطوارىء. وعليه، ونتيجة الضرورة الماسة لوضع قانون عقوبات يتواءم مع مضمون الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية سيداو ؛ فان الهيئة ترى ضرورة عدم  التأخير  في مراجعة مشروع القانون الذي تمت صياغته في العام 2011. 
من جانب اخر؛ قامت وزارة التنمية الاجتماعية في بداية العام 2020 بإحالة مشروع قرار بقانون حماية الاسرة من العنف بنسخته الأخيرة  في بداية العام 2020، وقد قدمت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة ملاحظاتها على هذه النسخه، بغية ان تقوم الحكومة بالاخذ بها، لضمان انتفاع النساء اللواتي يتعرضن للعنف الاسري من منظومة الحماية وضمان مساءلة المعتدين من افراد العائلة.
واجه المشروع منذ اعلان نقاشه في مجلس الوزراء حملة شرسة قادتها بعض القوى التقليدية والأحزاب الدينية وبعض العشائر، وتفاقم الوضع عندما وصل الامر لتهديد الناشطات والمدافعين عن مشروع القانون حد القتل والتكفير.
لم تقم الحكومة الفلسطيني بإتخاذ أية إجراءات لمواجهة الحملة والدفاع عن المشروع، وحماية الناشطين،  الأمر الذي بات يهدد اصدار المشروع، وتعطيل احكام اتفاقية سيداو.
واما على صعيد قوانين الأحوال الشخصية، فبرغم  مخالفتها لاحكام الاتفاقية، إلا أن دولة فلسطين لم تقم باي تدبير او اجراء  لمواءمتها مع أحكام الإتفاقية.
في الربع الأخير من العام 2019 تم اصدار قرار بقانون رقم (21) بشأن تعديل سن الزواج، ورفعه الى سن الثامنة عشرة شمسية لكلا الزوجين، مع المحافظة على السلطة التقديرية لقاضي القضاة في الاستثناء.
ورغم استناد الحكومة لهذا الاجراء بأنه يأتي في طريق مواءمة قانون الأحوال الشخصية مع الاتفاقية. إلا ان تطبيق هذا التعديل  الذي تم منح  القاضي الشرعي ومأذوني عقود الزواج  صلاحيات تقديرية في الأحوال (الإستثنائية)  لعقد عقود زواج يقل فيها عمر المخطوبة عن العمر المقرر في النص المعدل، الامر الذي يخشى منه ان تصبح هذه الإستثناءات القاعدة العامة، إذ  ما توسع القضاة الشرعيين ومأذوني الزواج في تعريف الإستثناء، فيتم تزويج الفتيات ليس فقط دون الثامنة عشرة، بل دون الخامسة عشرة، بناء على تقدير المصلحة.
 من جانب اخر، تثير الهيئة خشيتها بأن يعتمد ديوان قاضي القضاة  على نهج سياسة التعديلات في القانون الساري، والاقتصار عليها، وعدم الغاء القانون بالكامل، وإقرار قانون عصري بتناسب مع أحكام الاتفاقية،وتكريس السلطة الابوية في سيطرة الذكور على سائر افراد العائلة، و الانتقاص من دور المرأة المجتمعي،. 
التوصيات
· - ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية  بالعمل حثيثا مع باقي الأطراف السياسية الفلسطينية على اتخاذ ما يلزم لاجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية لانهاء الانقسام، وتوحيد شطري الوطن، لضمان انتفاع كافة الفلسطينيات من المنظومة الدولية لحقوق الانسان، وتوحيد التشريعات وموائمتها مع أحكام الإتفاقية.
· ضرورة ان تقوم دولة فلسطين بنشر اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في الوقائع الفلسطينية، بأسرع وقت ممكن، ووفق اطار زمني محدد. 
· ضرورة ان تقوم دولة فلسطين باتخاذ الخطوات اللازمة لان تدرج الاتفاقية في نظامها القانوني، وتبدأ عملية مواءمة التشريعات بصورة متكاملة.
· ضرورة تضمين القانون الأساسي بتعريف التمييز على أساس الجنس، ليصبح مبدأ دستوريا، واساسيا تستند اليه الدولة لدى اعدادها لاي تشريع، او في معرض وضعها للسياسات العامة.
· ضرورة التعجيل باصدار مشروع قانون العقوبات  بعد مواءمته مع مضمون الاتفاقية.
· ضروة التعجيل بإصدار مشروع قرار بقانون حماية الاسرة من العنف.
· ضرورة  اعداد قانون أحوال شخصية  بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتجربتها في هذا السياق.
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